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 ٱ ٻ ٻ

 المقدمة:
ومن  ،ونعوذ بالله من شـرور أنفسنا ،ونستغفره ،إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه

وأشهد أن  ،ومن يُضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له ،سـيئات أعمالنا
صلى الله عليه، وعلى =وأن محمدًا عبده ورسوله، لا إله إلا الله وحده لا شـريك له

 .به وسلم تسليمًا كثيراًآله وصح
 أما بعد:

فإن الأدلة الإجمالية ليست على استواء واحد من حيث الحجية؛ لذلك فإنه 
ا بدرجتها وقوتها، وأن يقف على كل 

ً
يتعين على كل باحث منصف أن يكون عالم

 .ما يلزمه أن يقوم به عند تعارضها؛ لئلا يقدم الأضعف على الأقوى
تعارض خبر الواحد مع القياس؛ لكونه يتناول ومن هنا تأتي أهمية موضوع 

التعارض بين دليلين من أهم أدلة الشرع، ومن أكثرها استعمالًا؛ فخبر الواحد ثبت 

حكم خبر الواحد إذا خالف القياس 
 وأثره الفقهي

 بن عواض الحربي سعدإعداد: د. 
الأستاذ المساعد في قطاع الكليات 
 والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل
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به أغلب الأحكام الفقهية، والقياس يعتبر الدعامة الأساسية لاستنباط أحكام 
 .للنوازل التي لم يأتِ بها حكم صريح، ولم يخصص لها ذكر في الكتاب والسنة

كما تأتي أهمية هذا الموضوع لما ظهر مجددًا دعوات للتقليل من شأن السنة، 
وخاصة أخبار الآحاد، حيث دعت إلى الاعتماد على العمومات والقواعد 
الشاملة، والاقتصار على ما جاء في القرآن الكريم، وما يمكن القياس عليه دون 

 من نقل الآحاد. بدعوى أن الأقيسة والقواعد أوثق ،الرجوع إلى السنة
 وخاتمة. ،ومبحثين ،وتمهيد ،وقد قسمت هذا البحث إلى: مقدمة

 .وبيَّنت فيها أهمية الموضوع المقدمة:
 ويشتمل على مطلبين: والتمهيد:

 :تعريف الآحاد لغة واصطلاحًا. المطلب الأول 

 :تعريف القياس لغة واصطلاحًا. المطلب الثاني 

 القياس، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول: خبر الواحد إذا خالف
 :تحرير محل النزاع. المطلب الأول 

 :أقوال العلماء في المسألة. المطلب الثاني 

 :الأدلة. المطلب الثالث 

 مسائل: الفقهية، وفيه خمسالتطبيقات  المبحث الثاني:
  :حكم التشهد في الصلاة.المسألة الأولى 
  :نهار رمضان.حكم من أكل أو شرب ناسيًا في المسألة الثانية 
  :حكم أكل لحم الخيل.المسألة الثالثة 
  :مقدار الصداق.المسألة الرابعة 
  :خيار المجلس.المسألة الخامسة 
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 تمهيد
 المطلب الأول: تعريف الآحاد لغة واصطلاحًا

 الآحاد في اللغة:

حد( اسم من أسماء جمع )أحد(، وهو بمعنى الواحد، والواحد أوّل العدد، )وأ
ولم يكن معه آخر، وهو  ،هو الفرد الذي لم يزل وحده :و)الأحد(، تعالى -الله 
والهمزة في  م بني لنفي ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني من أحد،اس

   .(1))أحد( بدل الواو وأصله وحد
 في الاصطلاح:الآحاد 

 .(2)"هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر"
 ف القياس لغة واصطلاحًاالمطلب الثاني: تعري

 :القياس في اللغة
 وقياسًا، ويطلق على معنيين: ،قَـيْسًا :مصدر قاس، يقال: قاَسَه يقَِيسه

يقــال: "قســت  ،وهــو أن يقصــد معرفــة قــدر أحــد الأمــرين بالآخــر الأول: التقــدير،
 .(3)قدرته بذلك :"قست الثوب بالذراع". أي، وإذا قدرتها به" الجراحة بالمسبار

                                                 

 (.1/8(، والمعجم الوسيط )448 -4/447انظر: مادة )أحد( في: لسان العرب ) (1)

(، وهذا التعريف يتوافق مع تقسيم الجمهور الثنائي: متواتر وآحاد، ويمكن أن 289تقريب الوصول ) (2)
( ليتوافق مع تعريف الحنفية أصحاب التقسيم الثلاثي: متوتر ومشهور وآحاد، تضاف إليه كلمة )المشهور

فيكون تعريف الحنفية لخبر الآحاد: هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد  التواتر أو المشهور. 
 (.2/127انظر: كشف الأسرار )

(، والقــــاموس ا ــــيط 6/187(، ولســــان العــــرب )9/179انظــــر: مــــادة )قــــوس( في: تهــــذيب اللغــــة )( 3)
(2/244.) 
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مثـــل: "قســـت هـــذا  ،، ســـواء أكانـــت المســـاواة حســـية: المسااااوان  باااين  اااي ينالثااااني
الكتاب بهذا الكتاب"، أم معنويـة مثـل: "فـلان لا يقـاس بفـلان"، أي لـيس مسـاوً  

 .(1)له قدراً
 :القياس في الاصطلاح

لــذا هــدهم عرفّــوه بتعريفــات  ؛اختلــف الأصــوليون في تعريــف القيــاس اصــطلاحًا
أو هــو  ،هــل هــو فعــل المجتهــد لــى اخــتلافهم في أصــل القيــاس:بنــاء عوذلــك  ،مختلفــة

دليل وأمارة وعلامة نصبه الشارع للدلالة على الحكم الشرعي كالأدلـة السـمعية مـن 
 الكتاب والسنة؟
 .(2)ذهبوا إلى كونه فعل المجتهد، وهم جمهور الأصوليين الاتجاه الأول:

وم في إثبات حكم لهما، : "هو حمل معلوم على معل(3)قال أبو بكر الباقلاني
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما، في إثبات حكم أو صفة لهما، أو نفيه 

 .(4)عنهما"
 

                                                 

(، ومختـــار الصـــحا  2/244(، والقـــاموس ا ـــيط )6/187انظـــر: مـــادة )قـــوس( في: لســـان العـــرب )( 1)
(1/232.) 
( والإحكـــام ليمـــدي 2/228(، والمستصـــفى )2/487(، والبرهـــان )457انظـــر: إحكـــام الفصـــول )( 2)
(، 4/6(، والبحـــر ا ـــيط )3/220ة )(، وشـــر  مختصـــر الروضـــ383(، وشـــر  تنقـــيح الفصـــول )3/205)

 (.3/159والتقرير والتحبير )
الباقلاني هو: القاضي أبو بكر الباقلاني، محمد بـن الطيـب بـن محمـد بـن جعفـر بـن القاسـم البـاقلاني، ( 3)

(، والـديبا  المـذهب 2/587هــ. انظـر: ترتيـب المـدار  )403البصري، الفقيه الأصـو  المـتكلم، تـوفي سـنة 
(2/228.) 
 (.3/231(، والإحكام ليمدي )5/9(، وا صول )2/228( المستصفى )4)
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: "واختـاره جمهـور (1)قـال الـرازيجمهـور الأصـوليين،  –في تعريفـه هـذا  –وتبعه 
 .(2)ا ققين منا"

كتــاب كال  ،أنــه دليــل مســتقل نصــبه الشــارع للدلالــة علــى الأحكــام الاتجاااه الثاااني:
 .(4)وابن الحاجب (3)والسنة. قال به بعض الأصوليين كالآمدي

أن  –في حـد القيـاس  –فعرَّفه الآمدي بناء على هذا الاتجـاه بقولـه: "والمختـار 
يقـــال: إنـــه عبـــارة عـــن الاســـتواء بـــين الفـــرع والأصـــل في العلـــة المســـتنبطة مـــن حكـــم 

 .(6)صل في علة الحكم"وعرَّفه ابن الحاجب بقوله: "مساواة فرع لأ، (5)الأصل"
 ملاحظة:

لا لفظي؛ لأن من جعله فعل المجتهد  ذكر بعض العلماء أن الخلاف بين الجانبين
ينكر أن المجتهد لا يعطي شيئًا حكم شيء إلا إذا كان بينهما مساواة، غير أن 
المجتهد له فكره واستنباطه، فمن نظر إلى ذلك عبرَّ عنه بما يفيد أنه فعل المجتهد، 

فتلاقت العبارات ولم ينقض نفس الأمر عبرَّ عنه بالمساواة؛  نظر إلى الواقع فيومن 
 .(7)بعضها بعضًا

                                                 

الرازي هو: أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر الحسيني الرازي، المفسر الأصو  المتكلم. توفي سنة ( 1)
 (.8/81(، وطبقات الشافعية للسبكي )3/381انظر: وفيات الأعيان ) هـ.606

 (.5/9ا صول )( 2)
علي بن أبي علي بـن محمـد بـن سـالم الثعلـد الآمـدي الفقيـه الأصـو  المـتكلم. تـوفي سـنة دي هو: الآم( 3)

 (.8/306(، وطبقات الشافعية للسبكي )2/455انظر: وفيات الأعيان ) هـ.631
( ابن الحاجب هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب. توفي 4)

 (.167(، وشجرة النور الزكية )2/86انظر: الديبا  المذهب ) .هـ646سنة 
 (.3/237الإحكام ليمدي )( 5)
 (.2/204مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر )( 6)
 (.34انظر: الوصف المناسب للدكتور أحمد الشنقيطي )( 7)
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 المبحث الأول: خبر الواحد إذا خالف القياس
 المطلب الأول: تحرير محل النزاع:

محل النزاع هو: خبر الواحد إذا عارض القياس الأصو ، بحيث لا يمكن الجمع 
وه، المســاوي لــه في العمــوم أو الخصــون، ولم يكــن ذلــك بينهمــا ولــو بوجــه مــن الوجــ

 القياس المعارض ثابتًا بهذا الخبر.
أمــــا لــــو أمكــــن الجمــــع بينهمــــا ولــــو بوجــــه واحــــد، أو لم يتســــاو  في العمــــوم أو 
الخصـــون بحيـــث يكـــون أحـــدهما عامًـــا، والآخـــر خاصًـــا فهـــذا لـــيس داخـــلًا في محـــل 

 .(1)النزاع هنا
خـبر الواحـد علـى القيـاس المعـارض لـه إذا كـان ذلـك كما أنه لا نـزاع في تقـديم 
 القياس ثابتًا بهذا الخبر المعارض.

وكذلك إذا عارض القياس خبر الواحد، فإن كانت العلة منصوصًا عليها بنص 
 .(2)وجب العمل بالقياس اتفاقاً ؛قطعي، وخبر الواحد ينفي موجبها

مستنبطة من أصل  وعلى هذا يكون محل النزاع فيما إذا كانت علة القياس
  (3)، هل يقدم القياس أو خبر الآحاد؟والخبر المعارض للقياس خبر آحاد ،قطعي

 المطلب الثاني: أقوال العلماء في المسألة:
ا فقيهًا أو لم تقديم خبر الواحد على القياس، القول الأول: 

ً
سواء كان الراوي عالم

 ا.بشرط أن يكون عدلًا ضابط، يكن
 

                                                 

(، وتيسير 2/298 )(، والتقرير والتحبير2/118(، والإحكام ليمدي )4/431( انظر: ا صول )1)
 (.3/116التحرير )

 (.4/431انظر: ا صول )( 2)
 (.2/367انظر: قواطع الأدلة )( 3)
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 .(3)وجمهور أئمة الحديث(2)،والحنابلة، (1)الشافعيةقال به 
 تقديم القياس على خبر الواحد.  القول الثاني:

إلى أكثــر المالكيــة، حيــث قــال: "قــال أكثــر أصــحابنا القيــاس  (4)نســبه البــاجي
 .(5)مُقدَّم على أخبار الآحاد"

: "وذهـــب أصـــحاب مالـــك إلى أن خـــبر الواحـــد إذا خـــالف (6)وقـــال الشـــيرازي
 .(7)ب العمل به ويقُدَّم القياس عليه"القياس لا يج

 
 
 
 
 

                                                 

 (.1/252(، والمستصفى )1/358انظر: قواطع الأدلة )( 1)
 (. 3/573انظر: شر  مختصر الروضة )( 2)
 (.6/78انظر: طر  التثريب في شر  التقريب )( 3)
التجيد القرطد الأندلسي المالكي، أحد الأئمة الأعلام في الحديث هو: سليمان بن خلف بن سعد ( 4)

 هـ.474والفقه والمناظرة والأصول. توفي في الرباط سنة 
 (.3/344(، وشذرات الذهب )1/377(، والديبا  المذهب )1/215انظر: وفيات الأعيان )

 (.666إحكام الفصول )( 5)
لي بن يوسف بن عبد الله الشيرازي الفيروزآبادي الأصو ، هو: جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن ع( 6)

 هـ. 476الفقيه الشافعي، المؤرخ الأديب، توفي ببغداد سنة 
(، وطبقات الشافعية للسبكي 18/452(، وسير أعلام النبلاء )1/29انظر: وفيات الأعيان )

(4/215.) 
 (.2/335شر  اللمع )( 7)
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وقـــــد نســـــب هـــــذا القـــــول إلى الإمـــــام مالـــــك كثـــــير مـــــن علمـــــاء الأصـــــول كـــــابن 
، (9( )8)وابــن الســبكي، (7( )6)والقــرافي، (5)والآمــدي، (4( )3)وابــن رشــد، (2()1)القصــار
 .(10)وغيرهم

لم قــال ابــن القصــار: "ومــذهب مالــك أن خــبر الواحــد إذا اجتمــع مــع القيــاس و 
 .(11)يمكن استعمالهما جميعًا قُدِّم القياس"

 

                                                 

كان فقيها مالكيا أصوليا   ن عمر بن أحمد البغدادي المالكي،( هو: أبو الحسن ابن القصار، علي ب1)
(، 2/602(، وترتيب المدار  )12/42هـ. انظر: تاريخ بغداد )397هـ وقيل 398،. توفي سنة نظَّارا

 (.170وطبقات الفقهاء )
 (.110انظر: المقدمة لابن القصار )( 2)
الغرناطــي المــالكي، الشــهير بالحفيــد الغرناطــي، هــو: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن أبي الوليــد بــن رشــد ( 3)

(، 2/257هـــــ. انظــــر: الــــديبا  المــــذهب )595الفقيـــه الأصــــو  الأديــــب الفيلســــوف، تــــوفي بمـــراك  ســــنة 
 (.147وشجرة النور الزكية )

 (.18/482انظر: البيان والتحصيل )( 4)
 (.2/118انظر: الإحكام ليمدي )( 5)
د بـن أدريــس بـن عبــد الـرحمن الصـنهاجي القــرافي المـالكي، مصــري هـو: أبـو العبــاس شـهاب الــدين أحمـ( 6)

 هـ.684المولد والمنشأ، كان فقيهاً أصولياً بارعاً بالعلوم العقلية. توفي سنة 
 (،1/94(، والأعلام )1/236انظر: الديبا  المذهب )

 (.387انظر: شر  تنقيح الفصول )( 7)
لكافي السبكي الشافعي، الفقيه الأصو  اللغوي، هو:  أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد ا( 8)

 (.6/221(، وشذرات الذهب )3/39هـ. انظر: الدرر الكامنة )771الملقب بتا  الدين، توفي سنة 
 (.2/362انظر: الإبها  )( 9)
 (.2/385(، والتقرير والتحبير )2/435انظر: روضة الناظر )( 10)
 (.110المقدمة لابن القصار )( 11)
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رحمـه -على خبر الواحد عند مالـك –أي القياس  –وقال القرافي: "وهو مقدم 
 .(1)الله"

فقـال: رحمـه الله،  –لكن  السمعاني ضعَّف نسـبة هـذا القـول إلى الإمـام مالـك 
هــذا القــول، "وهــذا القــول هطلاقــه مســتقبح عظــيم، وأنا أُجــل  منزلــة مالــك عــن مثــل 

 .(2)وليس يدرى ثبوت هذا منه"
أن فـروع مـذهب الإمـام  –رحمه الله  – (3)وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

 .(4)مالك تقتضي خلاف ذلك، وأنه يُـقَدَّم خبر الواحد على القياس
 .إذا كان راويه فقيهًايقدم خبر الواحد على القياس القول الثالث: 

                                                 

 (.387قيح الفصول )شر  تن( 1)
 (.2/366قواطع الأدلة )( 2)
هــو: محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر بــن محمــد اليعقــوبي الجكــني، وكــان فقيهــاً مفســراً ( 3)

 (.1/183(، وأعلام من أرض النبوة )6/45انظر: الأعلام  )هـ. 1392أصولياً فقيهاً نحو ً،. توفي سنة 
 (.265قه )انظر: مذكرة أصول الف( 4)



 (88العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-128- 

  ،وجماعة من المتـأخرين، (3)وأبي زيد الدبوسي، (2)بن أبان كعيسى (1)قال به الحنفية
 .(6)وغيرهم ،والخبازي ،(5)والسرخسي ،(4)كالبزدوي

 المطلب الثالث: الأدلة
 أدلة أصحاب القول الأول: 

 لم كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱلى: تعا-قولهالدليل الأول: 

 .(7) َّليلى

                                                 

 (.2/377انظر: كشف الأسرار للبخاري )( 1)
أبو موسى القاضي، من أهل بغداد، فقيه وأصو  حنفي، صحب  هو: عيسى بن أبان بن صدقة( 2)

 هـ.221توفي بالبصرة سنة  ،محمد بن الحسن تولى القضاء بالبصرة
 (.11/67(، والمنتظم )289(، والفهرست )1/401ينظر: طبقات الحنفية )

، الفقيه الأصو  الحنفي، وأول من وضع علم هو: القاضي عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي( 3)
 ه.434الخلاف وأبرزه للوجود، وفي ببخارى سنة 

 (،193جم )(، وتا  الترا1/339(، وطبقات الحنفية )2/454ينظر: الأنساب للسمعاني )
، الملقب بفخر الإسلام، العالم الأصو ، والفقيه هو: أبوالحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي( 4)

 هـــ. 482سنة  -رحمه الله–بماوراء النهر، توفي 
  (.124(، والفوائد البهية )205(، وتا  التراجم )1/372ينظر: الجواهر المضية )

، الملقب بشمس الأئمة، الفقيه الأصو  المتكلم، هو: أبو بكر محمدبن أحمد بن أبي سهل السرخسي( 5)
 ه.483سنة -رحمه الله-توفي

 (.158(، والفوائدالبهية )234(، وتا  التراجم )2/28ينظر: طبقات الحنفية )
(، والمغـــــني 1/345(، وأصـــــول السرخســـــي )183تقـــــويم الأدلـــــة )(، و 158انظـــــر: أصـــــول البـــــزدوي )( 6)

 (.2/7(، وشر  التلويح على التوضيح )2/559(، وكشف الأسرار للبخاري )208للخبازي )
 (.1سورة الحجرات الآية )( 7)
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وإيجاب  ،ل الند أصلٌ في تر  التعرٌّض لأقواأن هذه الآية  وجه الدلالة:
 فتقديم القياس على قوله  في أقواله وأفعاله وتقريراته؛ والاقتداء به ،اتبّاعه

 . (1)ومخالف لمفهوم الآية الكريمة ،استدرا  عليه
كيف  :لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال أن رسول الله  الدليل الثاني:

فإن لم تجد في   :قال .أقضي بكتاب الله :قال ؟تقضي إذا عرض لك قضاء
 فإن لم تجد في سنة رسول الله  :قال .قال فبسنة رسول الله  ؟كتاب الله

صدره  فضرب رسول الله  .أجتهد رأيي ولا آلو :قال ؟ولا في كتاب الله
 .(2)"الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله" :وقال

سنة من غير تفصيل بين المتواتر أخر العمل بالقياس عن ال وجه الدلالة:
 .(3)أقره على ذلك والآحاد والند 
الاحتجا  بعمل الصحابة: الدليل الثالث:

                                                 

 (.8/9(، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )4/145انظر: أحكام القرآن لابن العربي )( 1)
(، وأبـــــو داود في الســـــنن، كتــــــاب 22114(، حـــــديث )5/236م أحمـــــد في مســـــنده )أخرجـــــه الإمـــــا( 2)

(، والترمـــــذي في ســـــننه، كتــــــاب 3592(، حـــــديث )3/303الأقضـــــية، باب اجتهـــــاد الـــــرأي في القضـــــاء)
"ولـيس  (، وقـال الترمـذي:1327(، حـديث )3/616الأحكام، باب ما جاء في القاضـي كيـف يقضـي )

(، 168(، حــديث )1/69الســنن، باب الفتيــا ومــا فيــه مــن الشــدة ) إســناده عنــدي بمتصــل"، والــدارمي في
(، 10/114البيهقي في السنن الكبرى، كتاب آداب القضاء، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي )

(، والحــديث ضــعَّفهُ العُلمــاء مــن جهــة الســند، قــال ابــن الملقــن:" هــذا الحــديث كثــيرا مــا 20126حــديث )
فيمـا  -وهو حديث ضعيف هجماع أهل النقل ،ء والأصول وا دثين ويعتمدون عليهيتكرر في كتب الفقها

 (، ومع ذلك تُـلُقِّي بالقَبُول.9/535" البدر المنير )أعلم
(، والإبها  3/267(، وشر  مختصر الروضة )2/132(، والإحكام ليمدي )317انظر: التبصرة ) (3)
(3/12.) 
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، ولم الوقوف عند أقول رسول الله  لقد اشتهر عن صحابة رسول الله 
يرو عن أحد منهم تقديم العمل بالقياس مع صحة الأثر، بل على العكس من 

 ذلك
 ومن الشواهد على ذلك:

نقض حكمًا حكم به برأيه لحديث سمعه من -رضي الله عنه-بكرأن أبا  -
 .(1)رضي الله عنه بلال

سم د ت الأصابع على قدر كان يق-رضي الله عنه-ن عمر بن الخطابأ -
 -رضي الله عنهما-لما علم بحديث ابن عباس، ثم تراجع عن ذلك منافعها

 ،(2)والإبهام يعني الخنصر ،"هذه وهذه سواء" قال: أن رسول الله 
.(3)"الأصابع سواء كلهن، عشر عشر من الإبلو ": ولقوله 

ترث ولا ،ن الدية للعاقلةإ يقول:كان -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب أن -
كما أنها لا تسهم معه في دفع أي: أن المرأة   شيئًا، المرأة من دية زوجها
رضي -تر  رأيه لا تأخذ من ديته إذا قتُِل، ثم فكذلك ؛الدية إذا قتل غيره

-أن رسول الله  (4)إليه الضحا  بن سفيان الكلابي عندما أرسل-الله عنه

                                                 

 (.2/552(، وكشف الأسرار للبخاري )4/623ل )(، وا صو 2/164انظر: المعتمد ) (1)
 (. 6500(، حديث )6/2526أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الد ت، باب دية الأصابع ) (2)
(، وأبو داود في سننه، كتاب الد ت 7013(، حديث )2/215( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )3)

سننه، كتاب الد ت، باب دية  (، وبن ماجه في4556(، حديث )4/187باب د ت الأعضاء )
 (.12/225(، وصححه ابن حجر في فتح الباري )2653(، حديث )2/688الأصابع )

أبو سعيد، في عداد أهل المدينة وكان  الكلابي عوف بن سفيان بن ( هو: الصحابي الجليل الضحا 4)
(، والبداية 16/203يات ). انظر: الوافي بالوفعلى من أسلم من قومه  رسول الله ينزل باديتها ولاَّه

 (.5/89والنهاية )
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وَرَّث امرأة أشيم الضبابي رضي الله عنه من دية  -صلى الله عليه وسلم
 .(1)زوجها
وحي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن قول الرسولالخبر يقين بأصله الدليل الرابع:

إنما الشبهة في نقل هذا الخبر، أما القياس ففيه و  ،من الله، لا احتمال للخطأ فيه
ويحتمل خطأ المجتهد في إلحاق  ،فهو أولًا يعتمد على الخبر غالبًا ؛أكثر من شبهة

 .(2)وغير ذلك ،الفرع بالأصل، ويحتمل خطأ المجتهد في معرفة العلة
 ؛وإنما قلنا ذلك ،أن الخبر أقوى من القياس فوجب أن يقدم عليه الدليل الخامس:

وقول الند معصوم عن  ،والقياس قول القائس المجتهد لأن الخبر قول الند 
ولا يخفى أن قول المعصوم أقوى من  ،وقول القياس ليس بمعصوم عن الخطأ ،الخطأ

 .(3)قول غير المعصوم
بلا  إن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى قول النبى  الدليل السادس:

 .(4)ستند إلى قوله بواسطة فكان إثباته بالخبر أولىوإثباته بالقياس م ،واسطة
 
 

                                                 

(، 2/886أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه)( 1)
(، 3/129(، وأبو داود في سننه، كتاب الد ت، باب في المرأة ترث من دية زوجها)1556حديث )
(، حديث 2/883 ت، باب الميراث من الدية )ماجه في سننه، كتب الد (، وابن2926حديث )

(، 4/27(، والترمذي في سننه، كتاب الد ت، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها )2642)
 (، وقال: " هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم".1415حديث )

 (.2/8(، وشر  التلويح على التوضيح )159( انظر: أصول البزدوي )2)
   (.363( انظر: تخر  الفروع على الأصول للزهاني )3)
 (.1/360( انظر: قواطع الأدلة )4)
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 أدلة أصحاب القول الثاني:
علــى تــر  خــبر الواحــد المخــالف للقيــاس، ومــن  إجمــاع الصــحابة  الاادليل الأول:

خـــبر فاطمـــة بنـــت قـــيس أن  أمثلـــة ذلـــك: تـــر  أمـــير المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب 
 .(2()1)لم يجعل لها نفقة ولا سكنى الند 

بعــدم التســليم لهــذا الإجمــاع؛ لأن الصــحابة لم يــردوا علااى هااذا الاادليل  أجيااب
 .(3)الأخبار لمعارضتها القياس، وإنما ردوها لأمور عارضة

أن القيـاس حجـة هجمـاع السـلف، وفي اتصـال خـبر الواحـد إلى النـد  الدليل الثاني:
 بـت بخـبر اع أقوى مما هـو ثافكان الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجم شبهة؛

 .(4)فكان العمل به أولى الواحد؛
ن الخبر يقين بأصله، وإنما جاءت الشبهة من جهـة بأ أجيب على هذا الدليل

نقلــه، والقيــاس محتمــل بأصــله في كــل وصــف علــى الخصــون؛ فكــان الاحتمــال في 
ولأن الوصــف في الــنص كــالخبر، والقيــاس والنظــر  ؛القيــاس أصــلًا، وفي الخــبر عارضًــا

، والقيــــاس عمــــل بــــه، والوصــــف ســــاكت عــــن البينــــات، والخــــبر بيــــان فيــــه كالســــماع
بنفســـه، فكـــان الخـــبر فـــوق الوصـــف في الإبانـــة، والســـماع فـــوق الـــرأي في الإصـــابة، 

 .(5)فوجب تقديم خبر الواحد على القياس

                                                 

(، حـــديث 2/1118لا نفقـــة لهـــا ) أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، كتـــاب الطـــلاق، باب المطلقـــة ثـــلاثاً ( 1)
(1480.) 
(، 2/300(، والتقريـــر والتحبــــير )2/699(، وكشـــف الأســــرار )2/120( انظـــر: الإحكـــام ليمــــدي )2)

 (.3/118وتيسير التحرير )
 (.3/118(، وتيسير التحرير )2/701انظر: كشف الأسرار للبخاري )( 3)
 (.2/700انظر: كشف الأسرار للبخاري )( 4)
 (.2/701انظر: المصدر السابق )( 5)
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والعمل بالخبر رجوع إلى قول الغير، وهو  ،أن القياس فعل المستدل الدليل الثالث:
غيره، فكان الرجوع إليه أولى، ولهذا قدّمنا اجتهاده على  بفعله أوثق منه بفعل

 .(1)اجتهاد غيره من العلماء
نه لا فرق بين القيـاس وخـبر الواحـد؛ لأنـه يرجـع في بأ أجيب على هذا الدليل

عدالة الراوي ومعرفة صـدقه إلى أفعالـه الـتي تشـاهد منـه، كمـا يرجـع إلى المعـنى الـذي 
حكم بــه رجــوع إلى العيــان والمشــاهدة، وطريقــة أودعــه صــاحب الشــرع في الأصــل فــي

 .(2)معرفة العلة: الفكر والنظر، فكان الرجوع إلى الخبر أولى
أن القيـــاس أقـــوى مـــن خـــبر الواحـــد؛ لأن الاحتمـــالات تتطـــرق إلى  الااادليل الراباااع:

الخبر أكثـر مـن تطرقهـا إلى القيـاس، فخـبر الواحـد يحتمـل فسـق أحـد الـرواة، ويحتمـل 
اة وغفلتـــه وســـهوه، ويحتمـــل الخـــبر النســـخ والتجـــوز والإضـــمار، أمـــا ذهـــول أحـــد الـــرو 

القيــاس فــلا يحتمــل شــيئًا مــن ذلــك، وغــير ا تمــل يقــدم علــى ا تمــل فيقــدم القيــاس 
 .(3)على خبر الواحد

 أجيب على هذا الدليل من ثلاثة وجوه:
 إلى –أيضًــا  –: أن هــذه الاحتمــالات كمــا تتطــرق إلى الخــبر تتطــرق الوجااه الأول

.(4)القياس إذا كان أصله خبراً

                                                 

 ( .669( انظر: إحكام الفصول )1)
 ( انظر: المصدر السابق.2)
(، والتقرير والتحبير 2/121(، والإحكام ليمدي )2/368دلة )(، وقواطع الأ3/892( انظر: العدة )3)
 (.3/118(، وتيسير التحرير )2/301)
 (.2/122(، والإحكام ليمدي )3/893( انظر: العدة )4)
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: أن الـــراوي المقبـــول خـــبره يشـــترط فيـــه أربعـــة شـــروط هـــي: الإســـلام، الوجاااه الثااااني
والتكليــــف، والضــــبط، والعدالــــة، فهــــذه الاحتمــــالات بعيــــدة جــــدًا إذا تــــوفرت هــــذه 

.(1)الشروط حقيقة في ذلك الراوي
لأنــه يجــوز أن تكــون  : يلــزم علــى دلــيلكم تقــديم القيــاس علــى القــرآن؛الوجااه الثالااث

.(2)الآية منسوخة، أو مجملة، أو مجازاً
أن خبر الواحد يحتمل التخصيص، والقياس لا يحتمله، فكان غير  الدليل الخامس:

 .(3)أولى من ا تمل وهو خبر الواحد-وهو القياس-ا تمل
 أجيب على هذا الدليل من وجهين:

ورة لا احتمال.أن الكلام في خبر يخالفه القياس، وفي هذه الص .1

يلــزم علــى دلــيلكم هــذا تقــديم القيــاس علــى القــرآن والســنة المتــواترة؛ لأنهمـــا  .2
.(4)يحتملان التخصيص

 أدلة أصحاب القول الثالث: 
اســتدل أصــحاب أبي حنيفــة رحمــه الله فيمــا ذهبــوا إليــه مــن التفصــيل في المســألة 

 بين الفقيه وغيره بما يلي:
حجة بالكتاب والسنة والإجماع، فما خالفه  القياس الصحيحأن  الدليل الأول:

من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة، على أن ضبط الحديث 
من كلامه أمر عظيم، فقد أوتي جوامع الكلم   والوقوف على كل معنى أراده

                                                 

 (.2/373( انظر: قواطع الأدلة )1)
 (.2/122( انظر: الإحكام ليمدي )2)
 (.2/700( انظر: كشف الأسرار )3)
 (.2/701ابق )انظر: المصدر الس( 4)
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ان مستفيضًا ونقل الحديث بالمعنى ك، (1)"أوتيت جوامع الكلم": على ما قال 
؛ "نهى عن كذا"و ،بكذا" "أمر  :فيهم، على ما جاء في كثير من الأخبار

فاحتمل ما رواه الراوي إذا قصر فقهه عن إدراكه أن يدخله شبهة زائدة يخلو عنها 
القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الشبهة في القياس ليست إلا شبهة واحدة في 

.(2) متنه وشبهة في اتصالهالوصف، وفي هذا الخبر شبهتان شبهة في
  من وجوه: ونوقش

فيهم من الفقه ما يكفي للاطمئنان   : أن رواة السنة من صحابة  الندأولًا 
بصحة نقلهم؛ وذلك لملازمتهم لرسول الله 

 (3). 
"رحم الله امرًا سمع أخبر أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، فقال:  الند  أنثانيًا: 
، فرُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه،  أداها كما سمعهاثم ،فوعاها ،مقالتي

 .(4)ورُبّ حامل فقه ليس بفقيه"

                                                 

 (.523(، حديث )1/372( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، )1)
(، وجامع 2/26(، وكشف الأسرار)2/342(، وأصول السرخسي )182( انظر: تقويم الأدلة )2)

 (.3/668الأسرار )
الإسلامي للزحيلي (، وأصول الفقه 176(، الوجيز في أصول الفقه لزيدان )3/675( جامع الأسرار )3)
(1/471.) 
(، حديث 4/80) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه  (4)
 =(، حديث1/162(، والحاكم في المستدر  )228(، حديث )1/86(، والدارمي في سننه )16784)
"،  ت ولم يخرجاهحديث صحيح على شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب الروا" (، وقال:293)

(، وأخرجه أبو داود في سننه من طريق زيد بن ثابت 1/139وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد )
 (، والترمذي في سننه، كتاب العلم 3660(، حديث )3/322) فضل نشر العلمكتاب العلم، باب

 =النسائي في(، و 2656(، حديث )5/33) باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، عن رسول الله 
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 .(1)نصٌّ في محل النزاع "ورُبّ حامل فقه ليس بفقيه"فقوله: 
أنه ليس من شروط قبول الحديث من حيث الأصل أن يكون الراوي فقيهًا، ثالثاً: 

 .(2)تفريق غير صحيحفهذا التفريق بين الرواي الفقيه وغير الفقيه 
أنه قد اشتهر عن الصحابة عرض خبر الواحد على القياس في  الدليل الثاني:

النظر في الأخبار والتأكد من صحتها؛ ومنهم:

حيث ردّ على -رضي الله عنهما-بن عباسما جاء عن عبد الله  -
ولو  ،الوضوء مما مست النار": أبي هريرة عندما حدّث بحديث

فقال له ابن عبَّاس:  ،"أي قطعية من لبن مُُفف-أَق طٍ  من ثاَوْر  
يا أبا هريرن ؛ أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال 

 إذا سمعت حديثاً عن رسول الله  ،يا ابن أخي"أبو هريرن : 
 . (3)"فلا تضرب له مثلًا 

، وقد عمل السلف بردّ وعارضه بالقياس ،فلم يقبل ابن عباس هذا الحديث
 دون رواية أبي هريرة.ابن عباس 

                                                                                                                            

(، وهذا الحديث جاء من طرق 5847(، حديث )3/431) الحث على إبلاغ العلمسننه، كتاب العلم، 
 متعددة وألفاظ مختلفة.

 (.370( انظر: شر  تنقيح الفصول )1)
 (.1/719(، وبيان المختصر على مختصر ابن الحاجب)4/174( انظر: البحر ا يط )2)
(، 1/115اب الوضـــوء، باب مـــا جـــاء في الوضــــوء ممـــا غـــيرت النــــار )( أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، كتــــ3)

وا مما مست النار(، كتاب الطهارة، باب الضوء مما ؤ وأصله في صحيح مسلم بلفظ: )توض  (،79حديث )
 (.352(، حديث )1/272مست النار )
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زوجها  أنفاطمة بنت قيس -رضي الله عنه-وكذلك رد عمر -
عمر  فقال، (1)نفقة ولا سكنى فلم يجعل لها الند  ،طلقها ثلاثاً 
فجعل  ،لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه بقول امرأن " :بن الخطاب

.(2)"لها السكنى والنفقة
أبي  حديث-رضي الله عنهم-وابن عباسكذلك ردت عائشة و  -

إذا استيقظ أحدكم من " :قال أن الند -رضي الله عنه-هريرة
فإنه لا يدري  ؛نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً 

ماذا يصنع أبو هريرن  "حيث قالا:  ،(3)"أين باتت يده
.(5()4)"بالمهراس
 ونوقش من وجوه:

في محل النزاع، لكون  أن استدلالهم بهذا الآثار الوردة عن الصحابة ليستالأول: 
 .(6)لأسباب عارضة لا لترجيحهم القياس عليه كانكر من ردهم خبر الواحد  ما ذُ 

                                                 

ديث (، ح2/1114لا نفقه لها ) ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً 1)
(1480.) 
(، 2/218) باب في المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة أم لا( أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الطلاق، 2)

 (.7/475(، وسنن البيهقي )10/63(، وصحيح ابن حبان )2274حديث )
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكو  في ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، 3)

 (.278(، حديث )1/233) في الإناء قبل غسلها ثلاثاً هاستها 
 .كالحوض يتوضأ منه الناس لا يقدر أحد على تحريكه،  حجر منقور مستطيل عظيم هو:( المهراس 4)

 (.4/185(، غريب الحديث لابن سلام )1/367انظر: جمهرة اللغة )
 (3/584( انظر: الموافقات للشاطد )5)
 (.2/552ي )( انظر: كشف الأسرار للبخار 6)
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لم يكن منفردا برواية حديث الوضوء مما مست -رضي الله عنه-أن أبا هريرة :الثاني
النار؛ إذ شاركه في روايته: جابر بن عبدالله، وابن مسعود، وأنس بن مالك، ومعاذ 

الله بن زيد، وأم الحكم، وأم عامر، وأم سلمة، وعمرو بن أمية،  بن جبل، وعبد
 .(1)رضي الله عنهم وغيرهم؛ حتى عُدّ من المتواتر

أن الخلاف في الوضوء مما مست النار كان معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم  :ثالثاً
 .(2)استقر الإجماع على أن لا وضوء مما مست النار، إلا لحم الإبل

مما مست النار لم يكن  ؤلخبر التوض-رضي الله عنهما-ابن عباس تر أن  :رابعًا
، (3)"أنه أكل كتف  ان  ثم صلى ولم يتوضأ":  بل بما روي عن الند ،بالقياس

 .(4)فلا حجة فيما ذكروا ؛ذكر القياس بعد معارضته بالخبرثم 
 ل أمرأن ""لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقو رضي الله عنه: -أن قول عمر: خامسا

يرد حديثها، بل هو يظن أنها تعمّم الحديث مع أنه خان بها، وهذا  هلا يعني أن
 .(5)هو رأي الجمهور أيضًا

لا نسلم وجود  "وماذا يصنع بالمهراس"أن قول عائشة وأبو هريرة:  :سادسا
 .القياس المقتضي لذلك

                                                 

 (.67( انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر )1)
 (.1/87(، وشر  الزرقاني على الموطأ )1/311( انظر: فتح الباري )2)
( أخرجه البخاري في صحيحه، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان 3)

، ومسـلم في صـحيحه، كتـاب الطهـارة، باب باب (204(، حـديث )1/86رضي الله عنهم فلم يتوضؤوا )
 (.354(، حديث )1/273نسخ الوضوء مما مست النار )

 (.2/134( انظر: الإحكام ليمدي )4)
 (.9/481( انظر: فتح الباري )5)
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به مع رد الخبر وإنما هو وصف للمشقة في العمل بموج فإنوبتقدير تسليمه 
 .(1)عظم المهراس

وهـــو  - (2)أن مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور الأصـــوليينوالله أعلااام  -والاااذي يظهااار 
 هو الأقرب. -الواحد على القياس  تقديم خبر

قــال الشــيخ الأمــين: "وهــو الحــق الــذي لا شــك فيــه؛ لأن القيــاس لا يجــوز مــع 
مـــن الأدلـــة قليـــة والقيـــاس ؛ ولأن الخـــبر مـــن الأدلـــة الن"(3)وجـــود الـــنص مـــن النـــد 

 العقلية.
: "والعقل إنما ينظر من الشرع، فلا بد من هذا رحمه الله –قال الإمام الشاطد 

 .(4)الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية"

                                                 

 (.2/134(، والإحكام ليمدي )4/623( انظر: ا صول )1)
 ( من الشافعية والحنابلة وأئمة الحديث.2)
 ،(، والإحكام ليمدي2/335) ،(، وشر  اللمع667) ،(، وإحكام الفصول3/888) ،انظر: العدة 
 ،(، وشر  العضد على مختصر ابن الحاجب2/698(، وكشف الأسرار )239(، والمسودة )2/345)
 (.2/335) ،(، وفواتح الرحموت2/73)
 (.265) ،مذكرة أصول الفقه( 3)
 (.1/38) ،الموافقات( 4)
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 المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية على هذه المسألة
كان للخلاف بين العلماء في هذه المسألة أثر حقيقي في الكثير من المسائل 

 ية، ومنها:الفقه
 الأولى: حكم التشهد في الصلان :المسألة 

 اختلف العلماء في حكم التشهد في الصلاة على قولين:
 .(2)والمالكية ،(1)أن التشهد في الصلاة سنة، قال به الحنفية القول الأول:
 .(4)والحنابلة ،(3)أن التشهد واجب في الصلاة، قال به الشافعية القول الثاني:

 معارضة الخبر للقياس. :وسبب اختلافهم
 :وفي المختار منه ،اختلفوا في وجوب التشهد: "رحمه الله–قال ابن رشد 

وذهبت طائفة  ،وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب ،وأبو حنيفة ،فذهب مالك
وسبب اختلافهم معارضة القياس ، وداود ،وأحمد ،وبه قال الشافعي ،إلى وجوبه

 .(5)"لظاهر الاثار
ن القياس يقتضي إلحاقه أ :بيانهالقول الأول: بالقياس، و ستدل أصحاب ا

وأن  ،لاتفاقهم على وجوب القرآن ؛بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة

                                                 

 (.1/318(، والبحر الرائق )1/163ع )( انظر: بدايع الصنائ1)
 (.1/543(، ومواهب الجليل )2/177( انظر: البيان والتحصيل )2)
 (.3/411(، والمجموع )2/135( انظر: الحاوي الكبير )3)
 (.1/385(، والفروع )1/317( انظر: المغني )4)
 (.1/93اية المجتهد )( بد5)
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ولأن التشهد ذكر، وليس في الصلاة ذكر واجب غير  ؛(1)التشهد ليس بقرآن
 .(2)تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة والتسليم
رضي -بن عباساعن وهو ما جاء ، ني: بالأثرواستدل أصحاب القول الثا

يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورن  من  كان رسول الله " :أنه قال-الله عنهما
 (.3)..."التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله :فكان يقول ،القرآن

 المسألة الثانية: حكم من أكل أو  رب ناسيًا في نهار رمضان
 سألأة على قولين:اختلف العلماء في هذه الم

إلى وجوب القضاء على من أكل أو أشرب ناسيًا  (4)ذهب المالكية القول الأول:
 في رمضان.

إلى صحة صيام من أكل أو شرب ناسيًا في  (5)ذهب الجمهور القول الثاني:
 رمضان، ولا قضاء عليه.
 معارضة القياس لخبر الواحد. وسبب اختلافهم:

 

                                                 

 .( المرجع السابق1)
 (.1/528( انظر: الاستذكار )2)
 (.403(، حديث )1/301) باب التشهد في الصلاة( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، 3)
 (.2/63ومواهب الجليل )(، 2/427(، والتا  والإكليل )1/192( انظر: المدونة )4)
 والحنابلة. ،والشافعية ،( وهو مذهب الحنفية5)

(، 1/277(، وروضة الطالبين )2/106(، والأم )4/194(، وبدائع الصنائع )4/31المبسوط )انظر: 
 (.2/365(، وشر  منتهى الإرادات )2/91ني )والمغ
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لك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ذهب ما" :بن دقيق العيداال ق
والقاعدة  ،فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المامورات ؛وهو القياس ،ناسيًا

 .(1)"أن النسيان لا يؤثر في المامورات
أن الصوم فرض، والفرض لا يسقط  استدل المالكية بالقياس، وبيانه:

عليه القضاء، وكذلك إذا نسي بالنسيان، ألا ترى أنه لو نسي يومًا فلم يصمه أن 
صلاة كاملة فعليه القضاء، ولو تر  ركنًا من أركانها كالركوع والسجود ناسيًا لكان 

ة كلها أو بعضها في ولا فرق بين التر  على وجه النسيان للصلا، عليه القضاء
أن العبد إذا تر  الإمسا  في بعض  :فكذلك واجب بحق القياس وجوب إعادتها؛

 .(2)ليوم كله لا فصل في ذلكاليوم صوم ا
 :قال-رضي الله عنه-أبي هريرةوهو ما جاء عن : واستدل الجمهور بالأثر

فإنما أطعمه الله  ،أكل ناسيًا وهو صائم فليتم صومه من" الند  :قال
 .(3)"وسقاه

 المسألة الثالثة: حكم أكل لحم الخيل.
 اختلف العلماء في هذ المسألة إلى رأيين:

 إلى تحريم أكل لحم الخيل. (5)والمالكية (4)لحنفية: ذهب االأول
 

                                                 

 (.4/156( فتح الباري )1)
 (.2/520(، والذخيرة )3/319( انظر: الاستذكار )2)
(، 6/2455) باب إذا حنث ناسيا في الأيمان( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، 3)

 (.6292حديث )
 (.5/39(، وبدائع الصنائع )11/345ر: المبسوط للسرخسي )( انظ4)
 (.4/262(، ومواهب الجليل )10/76( انظر: تفسير القرطد )5)
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 إلى جواز أكل لحمه. (2)والحنابلة (1): ذهب الشافعيةوالثاني
 تعارض القياس مع خبر الآحاد. سبب خلافهم:

: بالقياس على البغال والحمير لأنها من ذوات استدل أصحاب القول الأول
 الحافر.

وذكر  ،بغال والحمير للركوب والزينةفذكر الله الخيل وال::مالكالإمام قال 
 .(3)كل"نعام للركوب والأالأ

 واستدل القائلون بالجواز:
يوم  نهى النبي " :قال -ارضي الله عنه-جابر بن عبد الله بما روي عن

: قالت اوبما روي عن أسماء أنه، (4)"ورخص في لحوم الخيل ،خيبر عن لحوم الحمر
 .(5)"فأكلناه ،نحرنا فرسا على عهد رسول الله "

أما أهل العلم بالحديث فحديث الإباحة في لحوم الخيل أصح " :قال أبو عمر
 .(6)"عندهم وأثبت من النهي عن أكلها

 

                                                 

 (.9/6(، والمجموع )2/251( انظر: الأم )1)
 (.3/410(، وشر  منتهى الإرادات )9/318( انظر: المغني )2)
 (.2/497( الموطأ )3)
(، حــــديث 5/2101الــــذبائح والصــــيد، باب لحــــوم الخيــــل )( أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب 4)
(5201.) 
(، حــــديث 5/2101( أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الــــذبائح والصــــيد، باب لحــــوم الخيــــل )5)
 باب في أكــل لحــوم الخيــل(، ومسـلم في صــحيحه، كتــاب الصــيد والـذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيـوان، 5200)
(3/1541.) 
 (.5/298( الاستذكار )6)
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 المسألة الرابعة: مقدار الصداق.
تم عقد  ووجوبه للزوجة على زوجها متى  ،أجمع أهل العلم على ثبوت الصداق

  .كثرهالنكا  الصحيح. وأجمعوا على أنه لا حد لأ
 على قولين: (1)"لأكثره حد، واختلفوا في أقله ليس "قال ابن رشد الحفيد: 

إلى أنه ليس هنا  حد لأقل  (3)والحنابلة ،(2)ذهب الشافعية القول الأول:
 الصداق.

 إلى وجوب تحديد أقل الصداق. (5)والمالكية ،(4)ذهب الحنفية القول الثاني:
الكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب فذهب الم :وأصحاب هذا القول اختلفوا
 الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم.

 :عن سهل بن سعد قال: ما جاء استدل القائلون بأنه لا حد لأقل المهر
فقامت  ،إني وهبت منك نفسي :فقالت جاءت امرأن  إلى رسول الله "

هل عندك من  :قال ،زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة :فقال رجل ،طويلًا 
إن أعطيتها إياه جلست لا  :فقال ،ما عندي إلا إزاري :قال ؟يء تصدقها 

التمس ولو خاتما من :  فقال ،ما أجد  يً ا :فقال ،فالتمس  يً ا ،إزار لك

                                                 

 (.2/14البداية والنهاية ) (1)
 (.9/238(، والحاوي الكبير )7/267انظر: الأم ) (2)
 (.7/131(، والمبدع )7/161انظر: المغني ) (3)
 (.2/318(، وتبيين الحقائق )3/318انظر: شر  فتح القدير ) (4)
 (.2/302(، وحاشية الدسوقي )2/5انظر: الفواكه الدواني ) (5)
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سورن  كذا وسورن    ،نعم :قال ؟أمعك من القرآن  يء :فقال ،فلم يجد ،حديد
 .(1)"زوجناكها بما معك من القرآن :فقال ،كذا لسور سماها

 ؛بالقياس على السرقة؛ لأنه يستبا  به عضو ستدل أصحاب القول الثاني:ا
.(2)فكان مقدراً كالذي يقطع به يد السارق

 . (3)المسألة الخامسة: خيار المجلس
وعليه فالمسألة هي: هل يثبت الخيار في  ،مجلس العقد حين التفرّق :بهالمراد 

واحدٍ منهما أو لهما  ق لكلفيح ،البيع المجلس لكل من المتعاقدين بعدما يتم
فقد  إمضاء البيع أو فسخه ما داما في المجلس أم أنهّ يلزم البيع ولا خيار لهما؟

إلى عدم ثبوت  (5)والحنفية ،(4)ذهب جمهور المالكية على قولين:اختلف الفقهاء 
 س.إلى ثبوت خيار المجل (7)والحنابلة ،(6)وذهب جمهور الشافعية .خيار المجلس

معارضة القياس للأثر، وأقوال العلماء مترددة  ف  في هذه المسألة:فأصل الخلا
بين تغليب القياس على الأثر أو العكس.

                                                 

(، 5/1877) باب التـزوي  علـى القـرآن وبغـير صـداقحه، كتـاب النكـا ، ( أخرجه البخـاري في صـحي1)
 (.4854حديث )

 (.2/52(، وحاشية العدوي)4/350( انظر: الذخيرة )2)
( الخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار، وخيرته بين أمرين أي: فوضت إليه الخيار. وفي الاصطلا : هو 3)

(، ولسان العرب 1/276انظر: المغرب في ترتيب المعرب ) طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.
 (.2/43(، ومغني ا تا  )4/267)
 (.4/409(، والتا  والإكليل )5/20( انظر: الذخيرة )4)
 (.2/37(، وتحفة الفقهاء )13/156( انظر: المبسوط للسرخسي )5)
 (.3/432(، روضة الطالبين )5/22( انظر: الحاوي الكبير )6)
 (.4/331(، والانصاف للمردوي )4/209لمغني )( انظر: ا7)
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حال على النّكا  والخلع والعتق على قاسوا البيع  استدل المالكية بالقياس:
وعلى ما بعد التفرّق من المجلس فلا يردّ إلّا بعيب أو  ،الكتابة بجامع عقود معاوضة

 .(1)رطغبن أو ش
عن -رضي الله عنهما-بن عمراعن ما جاء  واستدل الجمهمور بالأثر:

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا " :أنه قال رسول الله 
وإن  ،فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ،أو يخير أحدهما الآخر ،وكانا جميعا

 .(2)"لبيع فقد وجب البيعولم يترك واحد منهما ا ،تفرقا بعد أن يتبايعا

                                                 

 (.2/129( انظر: بداية المجتهد )1)
 باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجـب البيـع( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، 2)
 باب ثبــوت خيــار المجلــس للمتبــايعين(، ومســلم في صــحيحه، كتــاب البيــوع، 2006(، حــديث )2/744)
 (.1531حديث ) (،3/1163)
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الخاتمة
 :وهي ،أوجز أهم النتائ  التي توصلت إليهاذا البحث وفي ختام ه

فالأول ذهب إلى أن  لأصول اتجاهين في تعريفهم للقياس:أن لعلماء ا -1
دليل مستقل نصبه الشارع القياس هو فعل المجتهد، والثاني ذهب إلى كونه 

 للدلالة على الأحكام.
مسألة خبر الواحد إذا خالف القياس منحصر فيما إذا كانت محل النزاع في  -2

علة القياس مستنبطة من أصل قطعي والخبر المعارض للقياس خبر آحاد.

سواء كان الراوي ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس،  -3
. إلا أنهم اشترطوا أن يكون الرواي عدلًا.عالما فقيها أو لم يكن

 اشترطوا في تقديم خبر الواحد على القياس أن يكون لحنفيةاأن السادة  -4
، وإلا قُدم القياس على خبر الواحد.راويه فقيهًا

إلى أن خبر الواحد إذا خالف  -رحمه الله–ذهب أصحاب الإمام مالك  -5
ويقُدَّم القياس عليه. ،القياس لا يجب العمل به

بة، وساقوا مجموعة استدل الجمهور بأدلة من القرآن والسنة وبعمل الصحا -6
من الأدلة العقلية.

 استدل المالكية في تقديمهم للقياس على خبر الواحد هجماع الصحابة  -7
على تر  خبر الواحد المخالف للقياس، وكذلك ساقوا مجموعة من الأدلة 

 العلقلية لا تخلوا في مجملة من مناقشة.
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ض خبر الواحد استدل الحنفية لنصرة مذهبهم بأنه اشتهر عن الصحابة عر  -8
على القياس في النظر في الأخبار والتأكد من صحتها، وكذلك ساقوا مجموعة 

من الأدلة لا تخلوا في مجملة من مناقشة.

أنه من خلال التتبع للفروع الفقهية للمذاهب الأربعة هد أنها تتسق في  -9
 مجملها مع أصول مذاهبهم.

الواحد يعتضدون في  هد أن العلماء القائلين بتقديم القياس على خبر -10
سواء كانت تلك الأدلة مستنبطة من عموم  ،تقديمهم للقياس بأدلة أخرى

.ثار المروية عن صحابة رسول الله الكتاب والسنة، أو اعتضدت ببعض الأ
 

الله بجوده وكرمه أن يجعل هذا العمل في موازين أعمالنا، وما هذا  أدعو وأخيراً
ما كان فيه من صواب فذلك من فضل الله ، فالعمل إلا من بشر يصيب ويخطئ

ستغفر الله، وصلى فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأ وحسن توفيقه، وما كان
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.الله على نبينا محمد

 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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 أهم المصادر والمراجع
، تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول -1

 –هـ. تحقيق: عبد المجيد تركي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 474المتوفى سنة 
 هـ.1407لبنان، الطبعة الأولى، 

، اسم المؤلف:  أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار النشر: أحكام القرآن -2
 ان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.لبن -دار الفكر للطباعة والنشر 

، تأليف: الإمام العلامة علي بن محمد الآمدي المتوفى الإحكام في أصول الأحكام -3
هـ، تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، 631سنة 

 هـ.1424الر ض، الطبعة الأولى 
المؤلف:  أبو عمر يوسف بن  ، اسمالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار -4

 -بيروت-عبد الله بن عبد البر النمري القرطد، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 محمد علي معوض.-م، الطبعة: الأولى، تحقيق: سالم محمد عطا2000

، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، أصول السرخسي -5
 ت.بيرو  –دار النشر: دار المعرفة 

، اسم المؤلف:  محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، دار النشر: دار المعرفة الأم -6
 ، الطبعة: الثانية.1393 -بيروت  -
هـ. 794، تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة البحر المحيط -7

الإسلامية، راجعه الشيخ عبد القادر عبد الله العاني،الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
 هـ .1413الكويت، الطبعة الثانية، 

، اسم المؤلف:  محمد بن أحمد بن محمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد -8
 بيروت. –القرطد أبو الوليد، دار النشر: دار الفكر 

، اسم المؤلف:  علاء الدين الكاساني، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -9
 ، الطبعة: الثانية.1982 -بيروت  -ربي النشر: دار الكتاب الع
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، اسم المؤلف:  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني البرهان في أصول الفقه -11
، الطبعة: الرابعة، تحقيق: 1418 -مصر  -المنصورة  -أبو المعا ، دار النشر: الوفاء 
 د. عبد العظيم محمود الديب.

ليف: شمس الدين محمود بن عبد ، تأبيان المختصر، رح لمختصر ابن الحاجب -11
الرحمن الأصفهاني، تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، جدة، الطبعة 

 هـ.1406الأولى، 
، اسم المؤلف:  محمد بن يوسف بن أبي القاسم التاج والإكليل لمختصر خليل -12

 ة: الثانية.، الطبع1398 -بيروت  -العبدري أبو عبد الله، دار النشر: دار الفكر 
، اسم المؤلف:  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي التبصرن  في أصول الفقه -13

، الطبعة: الأولى، 1403 -دمشق  -الشيرازي أبو إسحاق، دار النشر: دار الفكر 
 تحقيق: د. محمد حسن هيتو.

، اسم المؤلف: محمود بن أحمد الزهاني أبو المناقب، تخريج الفروع على الأصول -14
،الطبعة: الثانية، تحقيق: د. محمد أديب 1398 -بيروت  -رالنشر: مؤسسة الرسالة دا

 صالح.
، اسم المؤلف:  محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط -15

م، الطبعة: 2001-هـ 1422 -لبنان/ بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية 
 الشيخ علي محمد معوض. -الموجود  الأولى، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد

، تأليف: أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي تقريب الوصول إلى علم الأصول -16
هـ. تحقيق: الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد 741الكلد الغرناطي، المتوفى سنة 

الأمين الشنقيطي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم، جدة، الطبعة 
 هـ.1414ولى، الأ
وهو شر  للتحرير في أصول الفقه للكمال بن الهمام المتوفى سنة  التقرير والتحبير، -17

هـ. الناشر: دار الكتب العلمية، 879هـ. تأليف: ابن أمير الحا ، المتوفى سنة 861
 هـ.1403لبنان، الطبعة الثانية،  –بيروت 
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زيد عبيد الله بن عمر  ، اسم المؤلف: القاضي أبوتقويم الأدلة في أصول الفقه -18
ه، 1421، الطبعة: الأولى –بيروت  –الدبوسي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 تحقيق: خليل محي الدين الميس.
، اسم المؤلف: أبومنصور محمدبن أحمد الأزهري، دارالنشر: دار إحياء تهذيب اللغة -19

 ض مرعب.م،الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عو 2001 -بيروت -التراث العربي 
، اسم المؤلف: محمد بن محمد بن أحمد جامع الأسرار في  رح المنار للنسفي -21

ه، 1426، الطبعة: الثانية -مكة المكرمة  –الكاكي، دار النشر: مكتبة نزار الباز 
 تحقيق: فضل الرحمن عبد الغفور الأفغاني.

صاري ، اسم المؤلف:  أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنالجامع لأحكام القرآن -21
 القاهرة. –القرطد، دار النشر: دار الشعب 

، اسم الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو  رح مختصر المزني -22
المؤلف:  علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي، دار النشر: دار الكتب 

شيخ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: ال 1999-هـ  1419 -لبنان  -بيروت  -العلمية 
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. -علي محمد معوض 

، تأليف: شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة الذخيرن  -23
هـ. تحقيق الدكتور محمد حجي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة 684
 م .1994الأولى 

ي، دار النشر: المكتب ، اسم المؤلف:  النوو روضة الطالبين وعمدن  المفتين -24
 ، الطبعة: الثانية.1405 -بيروت  -الإسلامي 

، اسم المؤلف:  سعد  رح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه -25
 -بيروت  -الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشفعي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 م، تحقيق: زكر  عميرات.1996 -هـ 1416
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، تأليف: شهاب الدين أبي الفصول في اختصار المحصول في الأصول رح تنقيح  -26
العباس أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق: طه عبد الرؤوف، الناشر: دار الفكر، بيروت، 

 هـ.1420الطبعة الأولى، 
، تأليف: هم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي  رح مختصر الروضة -27

هـ. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد ا سن التركي، 716سنة  الصرصري الحنبلي، المتوفى
 هـ.1410الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

، اسم المؤلف:   رح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -28
، 1996 -بيروت  -منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر: عالم الكتب 

 ة: الثانية.الطبع
، اسم المؤلف:  زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم طرح التثريب في  رح التقريب -29

م، الطبعة: 2000 -بيروت  -بن الحسيني العراقي، دار النشر: دار الكتب العلمية 
 الأولى ، تحقيق: عبد القادر محمد علي.

النشر: دار  ، اسم المؤلف:  القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، دارغريب الحديث -31
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.1396 -بيروت  -الكتاب العربي 

، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر فتح الباري  رح صحيح البخاري -31
 تحقيق: محب الدين الخطيب. -بيروت-العسقلاني، دار النشر: دار المعرفة

ين النيسابوري الكرابيسي، دار ، اسم المؤلف:  أسعد بن محمد بن الحسالفروق -32
، الطبعة: الأولى، 1402 -الكويت  -النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

 تحقيق: د. محمد طموم.
، اسم المؤلف:  أحمد بن غنيم بن الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -33

 هـ.1415-بيروت  -سالم النفراوي المالكي، دار النشر: دار الفكر 
، اسم المؤلف:  محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر: مؤسسة القاموس المحيط -34

 بيروت. –الرسالة 
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، اسم المؤلف: علاءالدين كشف الأسرار عن أصول فخرالإسلام البزدوي -35
-هـ 1418 -بيروت  -عبدالعزيز بن أحمد البخاري، دارالنشر: دار الكتب العلمية 

 د عمر.،تحقيق: عبدالله محمود محم
، اسم المؤلف:  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار لسان العرب -36

 بيروت، الطبعة: الأولى. -النشر: دار صادر 
 بيروت. –، اسم المؤلف:  شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة المبسوط -37
 م.1997 -بيروت  -، اسم المؤلف:  النووي، دار النشر: دار الفكر المجموع -38
، اسم المؤلف:  محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دار المحصول في علم الأصول -39

، الطبعة: الأولى، 1400 -الر ض  -النشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 تحقيق: طه جابر فياض العلواني.

، اسم المؤلف:  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار النشر: مختار الصحاح -41
 هـ، تحقيق: محمود خاطر.1415 –بيروت  -لبنان ناشرون  مكتبة

 بيروت. –، اسم المؤلف:  مالك بن أنس، دار النشر: دار صادر المدونة الكبرى -41
، اسم المؤلف:  محمد بن محمد الغزا  أبو حامد، دار المستصفى في علم الأصول -42

: محمد عبد ، الطبعة: الأولى، تحقيق1413 -بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية 
 السلام عبد الشافي.

، اسم المؤلف: عبد السلام + عبد الحليم + أحمد بن عبد المسودن  في أصول الفقه -43
 القاهرة، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. -الحليم آل تيمية، دار النشر: المدني 

، اسم المؤلف:  محمد بن علي بن الطيب البصري أبو عتمد في أصول الفقهالم -44
، الطبعة: الأولى، تحقيق: 1403 -بيروت  -ين، دار النشر: دار الكتب العلمية الحس

 خليل الميس.
، اسم المؤلف:  ابو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن المغرب في ترتيب المعرب -45

، الطبعة الأولى، 1979 -حلب  -علي بن المطرز، دار النشر: مكتبة أسامة بن زيد 
 الحميد مختار.تحقيق: محمود فاخوري وعبد 
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، تأليف: أبي الحسن علي بن عمر بن القصار المالكي، تحقيق: المقدمة في الأصول -46
محمد بن الحسين السليمان، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 م.1996
، اسم المؤلف:  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الموافقات في أصول الفقه -47

 بيروت، تحقيق: عبد الله دراز. -ر: دار المعرفة المالكي، دار النش
، اسم المؤلف:  محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد نظم المتناثر من الحديث المتواتر -48

 مصر، تحقيق: شرف حجازي. -الله، دار النشر: دار الكتب السلفية 
، تأليف: الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الوصف المناسب لشرع الحكم -49

 هـ.1415ناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الشنقيطي، ال


